
قانون التعدیل الثاني لقانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم (21) لسنة 2008
التاریخ: الأحد 23 حزیران 2013

بإسم الشعب 
رئاسة الجمھوریة 

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور. 
قرر رئیس الجمھوریة بتاریخ     /    /  201 إصدار القانون الآتي:- 

رقم (      ) لسنة

التعدیل الثاني لقانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم (21) لسنة 2008

المادة -1- یلغى نص المادة (1) من القانون ویحل محلھا ما یأتي:- 
یقصد بالتعابیر الآتیة لأغراض ھذا القانون المعاني المبینة إزاء كل منھا:- 

أولاً: القانون: قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. 

ثانیاً: المحافظة:وحدة إداریة ضمن حدودھا وتتكون من أقضیة ونواحي وقرى. 
ثالثاً: المجلس :مجلس المحافظة.



رابعاً: المجلس المحلي:مجلس القضاء- مجلس الناحیة.
خامساً: المجالس: المجلس- المجلس المحلي. 

سادساً: الوحدة الأداریة:المحافظة- القضاء- الناحیة.      
سابعاً: رئیس الوحدة الأداریة:المحافظ- القائمقام- مدیر الناحیة. 

ثامناً: المناصب العلیا:المدراء العامون –ورؤساء الأجھزة الأمنیة في المحافظة ممن ھم بدرجة مدیر عام. 

مقترح التعدیل: 
ثامناً: المناصب العلیا: المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤوساء الأجھزة الأمنیة في حدود المحافظة.

تاسعاً: الأغلبیة المطلقة: تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء
عاشراً: الاغلبیة البسیطة: تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء الحاضرین بعد اكتمال النصاب.

بند مضاف:
حادي عشر: الحكومات المحلیة: المجالس والوحدات الإداریة. 

المادة- 2- 

تلغى المادة -2- من القانون ویحل محلھا ما یأتي:- 
المادة-2- 

أولاً: مجلس المحافظة: ھو السلطة التشریعیة والرقابیة في المحافظة ولھ حق إصدار التشریعات المحلیة بما یمكنھ من إدارة
شؤونھا وفق مبدأ اللامركزیة الإداریة بما لا یتعارض مع الدستور والقوانین الأتحادیة التي تندرج ضمن الأختصاصات

الحصریة للسلطات الأتحادیة . 
ثانیاً: تتمتع المجالس بالشخصیة المعنویة والأستقلال المالي ویمثلھا رئیسھا أو من یخولھ. 

ثالثاً: تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. 
رابعاً: تكون الحكومات المحلیة مسؤولة عن كل ما تتطلبھ إدارة الوحدة الإداریة وفق مبدأ اللامركزیة الإداریة.

خامساً: تمارس الحكومات المحلیة الصلاحیات المقررة لھا في الدستور والقوانین الإتحادیة في الشؤون المحلیة عدا

الأختصاصات الحصریة للسلطات الإتحادیة المنصوص علیھا بالمادة (110) من الدستور. 
سادساً: تدار الأختصاصات المشتركة المنصوص علیھا بالمواد ( 112 و113و 114) من الدستور بالتنسیق والتعاون بین

الحكومة الإتحادیة والحكومات المحلیة وتكون الأولویة فیھا لقانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في حالة الخلاف بینھما
وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.

المادة -5-

یلغى البند ثانیآ من المادة (6) من القانون ویحل محلھ مایأتـــي :- 
ثانیاً: یكون التعویض عند انتھاء عضویة العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص علیھا في ھذه المادة طبقآ للنظام الانتخابي

المعمول بھ . 

المادة- 6- 



تلغى البنود ( أولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وأحد عشر)  من المادة ( 7) من القانون ویحل محلھا ما یأتي:-

أولاً: إنتخاب رئیس المجلس ونائبھ بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة یعقدھا المجلس بدعوة من المحافظ

خلال ( 15) خمسة عشر یوماً من تاریخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لأنعقاد المجلس یعقد

تلقائیاً في الیوم ( 16) السادس عشر، وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً. 
رابعاً:رسم السیاسة العامة للمحافظة وتحدید أولویاتھا في المجالات كافة وبالتنسیق المتبادل مع الوزارات والجھات المعنیة

وفي حالة الخلاف تكون الأولویة لقرار مجلس المحافظة. 

سادساً: الرقابة على جمیع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن أداء عملھا. 

تاسعاً/1: الموافقة على تعیین اصحاب المناصب العلیا في المحافظة بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس ، بعد ان یتم
ترشیح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شھر من تاریخ ترشیحھم. 

أحد عشر: 

1)المصادقة بالاغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغییرات الأداریة على الأقضیة والنواحي والقرى بالدمج

والأستحداث او تغییر أسمائھا ومركزھا وما یترتب علیھا من تشكیلات اداریة ضمن حدود المحافظة بناءً على اقتراح المحافظ
أو ثلث أعضاء المجلس مع وجوب موافقة الأغلبیة المطلقة للمجالس المعنیة بالتغییر.

2)أولا :-تخصیص ملكیة الأراضي العائدة للوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاریع الخدمیة

والعمرانیة في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء بإستثناء الاراضي الآتیة:- 

 أ.الأراضي الواقعة خارج الحدود البلدیة للمحافظة او القضاء او الناحیة. 

 ب.الاراضي الزراعیة والبساتین مھما كان جنسھا او نوعھا. 
 ج.الاراضي القائمة علیھا مشاریع او المخصصة لأقامة مشاریع علیھا. 

 د.الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة. 

 ه.الاراضي المخصصة لمؤسستي الشھداء والسجناء السیاسین. 

 و.الاراضي المخصصة للأوقاف. 
 ز.المناطق الخضراء وبما لا یتعارض مع التصمیم الأساسي للمحافظة والمواقع النفطیة والأثریة.

ثانیآ: -الموافقة على اقامة المشاریع الاسكانیة على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلھا للمحافظة .

3)المناقلة ضمن ابواب الموازنة بین مشاریع الوحدة الإداریة من المشاریع المتلكئة وإعلام وزارة التخطیط بذلك. 

4)الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبیة الثلثین ، بناءاً على طلب المحافظ وبالتنسیق مع السلطات الإتحادیة المختصة في
الحالات التي تستدعي ذلك. 

المادة- 7-  تلغى الفقرات ( أولاً و سابعاً وثامناً) من المادة (8) من القانون ویحل محلھا ما یأتي:-  

 اولاً: إنتخاب رئیس مجلس القضاء بالاغلبیة المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة یعقدھا المجلس بدعوة من القائمقام خلال  

  ( 15) خمسة عشر یوماً من تاریخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لأنعقاد مجلس القضاء ینعقد

تلقائیاً في الیوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً. 
سابعاً: الموافقة على التصامیم الأساسیة في القضاء وتقدیم التوصیات بشأنھا الى القائمقام والمحافظ لیحیلھا الى المجلس. 

ثامناً: مراقبة الأنشطة التربویة والصحیة والزراعیة والأجتماعیة – وكل الأنشطة التي تھم القضاء والعمل على تطویرھا

بالتنسیق مع الجھات المختصة.  



المادة- 8- تلغى البنود( أولاً ورابعاً وخامساً ) من المادة ( 12 ) من القانون ویحل محلھا ما یأتي:- 
أولاً: أنتخاب رئیس مجلس الناحیة بالاغلبیة المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة یعقدھا المجلس بدعوة من مدیر الناحیة خلال

( 15) خمسة عشر یوماً من تاریخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي حالة عدم دعوة مدیر الناحیة لأنعقاد المجلس ، ینعقد

المجلس تلقائیاً في الیوم (16) السادس عشر، وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً.

رابعاً: الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحیة لضمان حسن أداء عملھا. 
المادة -9- تلغى المادتان (10) و (13) من القانون، ویحل محلھما ما یأتي:

یحق لرؤوساء الوحدات الاداریة ورؤوساء الأجھزة الأمنیة ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتیادیة للمجالس بناء على

دعوة المجالس لھم دون ان یكون لھم حق التصویت.

المادة-10- 
یلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ویحل محلھ ما یأتي:- 

-2- للمجالس أن تقرر بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھا منع أحد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلساتھا على أن لا

تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء إلى سمعة المجلس المعني. 

 

المادة -12 – 

أولا : یلغى البند المضاف 

ثانیآ : تلغى الفقرة (2 ) من البند ثالثا من المادة (20 ) من القانون ویحل محلھا مایاتـــي :- 
 2/ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان یعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة

عشر یوما من تاریخ صدوره .

المادة – 14 – 

یلغى البندان (ثامنآ وعاشراً) من المادة (31) من القانون ویحل محلھما مایأتي :- 
ثامناً: إتخاذ الإجراءات الإداریة والقانونیة بحق موظفي الدولة العاملین في المحافظة وفقاً للقوانین الخاصة بھم ویخول

صلاحیة الوزیر المختص. 

عاشرا: 

1.للمحافظ سلطة مباشرة على كل الأجھزة المكلفة بواجبات الحمایة وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 

2.اذا رأى المحافظ ان الأجھزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غیر قادرة على انجاز واجباتھا، علیھ أن یعرض الأمر فوراً على
القائد العام للقوات المسلحة مبیناً مقدار القوة الكافیة لأنجاز تلك الواجبات. 

3.تنسق السلطة الأتحادیة مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مھام امنیة ضمن المحافظة. 

المادة -21- 

تلغى المادة (44) من القانون ویحل محلھا ما یأتي:- 



المادة -44- تتكون الموارد المالیة للمحافظة مما یأتي:- 
أولاً: ما تخصصھ الموازنة الإتحادیة للمحافظة بما یكفي للقیام بأعبائھا ومسؤولیاتھا وحسب نسبة السكان فیھا ودرجة

المحرومیة وبما یؤمن التنمیة المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. 
ثانیاً: الإیرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل.:- 

1.أُجور الخدمات التي تقدمھا والمشاریع الإستثماریة التي تقوم بھا. 
2.ألضرائب والرسوم وألغرامات المفروضة وفق القوانین الإتحادیة والمحلیة النافذة ضمن المحافظات. 

3. بدلات بیع وإیجار أموال الدولة المنقولة وغیر المنقولة.

4.بدلات إیجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 
5.الضرائب التي یفرضھا المجلس على الشركات العاملة فیھا تعویضاً عن تلوث البیئة وتضرر البنى التحتیة.

6.التبرعات والھبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانین الإتحادیة. 

7.نصف إیرادات المنافذ الحدودیة. 
8.(5) خمسة دولارات  عن كل برمیل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برمیل نفط خام مكرر في مصافي

 المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مائة وخمسین متر مكعب منتج من الغاز الطبیعي في المحافظة.
ثالثآ : تخصص السلطات المحلیة حصة عادلة للوحدات الاداریة التي تتبعھا بما یكفیھا للنھوض باعبائھا ومسؤولیاتھا وحسب

نسبة السكان فیھا.

المــــادة – 22 – 

تضاف المواد التالیة الى القانون :
المادة  (         ) تلغى المادة 45 من القانون ویحل محلھا مایاتي :- 

المادة -45 -
 أولاً: تؤسس ھیئة تسمى ( الھیئة العلیا للتنسیق بین المحافظات ) برئاسة رئیس مجلس الوزراء وعضویة وزراء ( البلدیات

والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعیة، والتربیة ، والصحة، التخطیط، الزراعة، المالیة،

والریاضة والشباب) ووزیر الدولة لشؤون المحافظات والمحافظین ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما یأتي:- 
1.نقل الدوائر الفرعیة والأجھزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسھا وزارات البلدیات والأشغال العامة، الإعمار

والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعیة، التربیة، الصحة، الزراعة، المالیة ، الریاضة والشباب) مع اعتماداتھا المخصصة لھا
بالموازنة العامة والموظفین والعاملین فیھا الى المحافظات في نطاق وظائفھا المبینة في الدستور والقوانین المختصة بصورة

تدریجیة ویبقى دور الوزارات في التخطیط للسیاسة العامة. 

2.التنسیق بین المحافظات وكل ما یتعلق بشؤونھا وإداراتھا المحلیة ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجھھا .
3.وضع آلیات لإدارة الأختصاصات المشتركة بین الحكومة الإتحادیة والحكومات المحلیة المنصوص علیھا بالمواد (112 و

113و 114) من الدستور.

4.النظر في تفویض السلطات الإتحادیة التي تطلبھا الحكومات المحلیة من الحكومة الإتحادیة وبالعكس واللازمة لإدارة
المشاریع الإستثماریة وتسھیل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور. 



5.تنجز الھیئة اعمالھا المشار الیھا بالفقرة (أ) أعلاه خلال سنتین اعتباراً من تاریخ نفاذ ھذا القانون، وفي حالة عدم اكمال
ھذه المھام تعتبر ھذه الوظائف منقولة بحكم القانون. 

6.تجتمع الھیئة كل شھرین مرة واحدة على الأقل او كلما دعت الحاجة. 

7.تضع الھیئة نظاماً داخلیاً لتنظیم اجتماعاتھا ومتابعة اعمالھا. 
ثانیاً: تؤسس في كل محافظة ھیئة تنسیقیة برئاسة المحافظ وعضویة رؤساء الوحدات الإداریة التابعة للمحافظة ورؤساء

مجالس الأقضیة والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما یأتي:-  
1)معالجة الشؤون المشتركة بین الوحدات الإداریة. 
2)تفویض الصلاحیات الى رؤساء الوحدات الإداریة. 

المادة (       ) 

تلغى مجالس الاحیاء والقواطع عند المصادقة على نتائج انتخابات مجالس الاقضیة والنواحي ویستحق اعضاؤھا الحقوق
التقاعدیة المقررة لھم قانونآ .

المادة – (        ) 
یعامل اعضاء المجلس الأقلیمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حیث الحقوق التقاعدیة . 

المادة (        )

یستحق رئیس المجلس مقابل خدمتھ مكافأة شھریة تعادل مایتقاضاه وكیل الوزیر.

المادة (        )

 اضافة للشروط المقررة في ھذا القانون للقائمقام ومدیر الناحیة تكون لدیھ خدمة وظیفیة لاتقل عن خمس سنوات .

المادة-  (         )  

ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، ولا یعمل بأي نص یتعارض مع احكامھ. 

الأسباب الموجبة 



لأجل معالجة النواقص التي ظھرت من خلال تطبیق قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (21) لسنة 2008 وتوسیع

صلاحیات السلطات المحلیة وزیادة الموارد المالیة للوحدات الإداریة بما یمكنھا من إدارة شؤونھا  فقد شرع ھذا القانون. 

الصفحة الرئیسیة
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